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 لجنة القانون الدولي
 الدورة التاسعة والخمسون

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨ -مايو / أيار٧جنيف، 
   ٢٠٠٧أغسطس /آب ١٠ -يوليه / تموز٩و 
 

 )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   
 

 التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات  
 

 إضافة   
  

 والمعلومات الواردة من الحكومات التعليقات  -ثانيا  
 

 بولندا  
 

 ولية الملزمـة للدولـة، والـتي تتـضمن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة        دالمعاهدات ال  -ألف   
)aut dedere Saut judicare(   ا تلـك الدولـة للحـد مـن     ، والتحفظـات الـتي أبـدته

 الالتزام هذا تطبيق
ــاول     - ١ ــة شــتى تتن ــدا طــرف في صــكوك دولي ــسليم الأشــخاص أو تتــضمن   بولن مــسألة ت

الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة تزييـف النقـود،      : ، وهي)١(حكما بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  
اتفاقيـة تحـسين حالـة الجرحـى        (؛ واتفاقيـات جنيـف      ١٩٢٩والبروتوكول الاختياري، جنيـف،     

سين حالــة الجرحــى  ؛ واتفاقيــة تح ــ١٩٤٩والمرضــى مــن أفــراد القــوات المــسلحة في الميــدان،      
__________ 

 التي سبق ذكرها، حيث أنه يمكن الاطلاع        لم تُستنسخ في هذه الإضافة تفاصيل المعاهدات المتعددة الأطراف         )١( 
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؛ والاتفاقيـة   ١٩٤٩والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار،            
؛ والاتفاقيـــة المتعلقـــة بحمايـــة المـــدنيين وقـــت الحـــرب ١٩٤٩المتعلقـــة بمعاملـــة أســـرى الحـــرب 

توقيـع عليهـا    ؛ واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، الـتي فُـتح بـاب ال              )١٩٤٩
؛ والاتفاقيـــة الأوروبيـــة المتعلقـــة بتـــسليم المجـــرمين، بـــاريس،  ١٩٥٠، نيويـــورك، سكـــسسفي 

ــام  ١٩٥٧ ــا الإضــافي لع ــام   ١٩٧٥، وبروتوكوله ــاني لع ــا الإضــافي الث  ؛)٢(١٩٧٨، وبروتوكوله
، واتفاقية قمع الاستيلاء غـير المـشروع علـى      ١٩٦١والاتفاقية الوحيدة للمخدرات، نيويورك،     

؛ واتفاقيـة قمـع الأعمـال     ١٩٧١؛ واتفاقية المـؤثرات العقليـة، فيينـا،         ١٩٧٠رات، لاهاي،   الطائ
؛ واتفاقيـة منـع الجـرائم       ١٩٧١غير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، مونتريـال،                

المرتكبة ضد الأشخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة، بمـن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون، والمعاقبـة                   
ــا؛ ن ــورك، عليهـ ــة لقمـــع  ١٩٧٣يويـ ــة الأوروبيـ ــبورغ، ؛ والاتفاقيـ ــاب، ستراسـ ؛ ١٩٧٧الإرهـ

؛ واتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد ١٩٧٩والاتفاقيــة الدوليــة لمناهــضة أخــذ الرهــائن، نيويــورك، 
؛ واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره         ١٩٨٠النووية مع المرفقين الأول والثاني، فيينا ونيويورك،        

؛ واتفاقيـة   ١٩٨٤ أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، نيويـورك،               من ضروب المعاملـة   
ــا،          ــة، رومـ ــة البحريـ ــلامة الملاحـ ــد سـ ــة ضـ ــشروعة الموجهـ ــير المـ ــال غـ ــع الأعمـ ؛ ١٩٨٨قمـ

ــة          ــشآت الثابت ــة ضــد ســلامة المن ــشروعة الموجه ــير الم ــال غ ــع الأعم ــق بقم والبروتوكــول المتعل
 المتحــدة لمكافحــة الاتجــار   ؛ واتفاقيــة الأمــم ١٩٨٨الموجــودة علــى الجــرف القــاري، رومــا،     

؛ واتفاقيــة ســلامة مــوظفي الأمــم ١٩٨٨المــشروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة، فيينــا،   غــير
؛ والاتفاقية الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة     ١٩٩٤المتحدة والأفراد المرتبطين بها، نيويورك،   

ة المـوظفين الأجانـب في المعـاملات التجاريـة      ؛ واتفاقية مكافحة رشو   ١٩٩٨بالقنابل، نيويورك   
ــاريس،   ــة، ب ــساد، ستراســبورغ،    ١٩٩٧الدولي ــشأن الف ــائي ب ــانون الجن ــة الق ؛ ١٩٩٩؛ واتفاقي

__________ 
فيمــــا يتعلــــق بهــــذه الــــصكوك، أصــــدرت بولنــــدا إعلانــــا متــــضمنا في صــــك التــــصديق، المــــودع في            )٢( 

، أنها، تحت أي ظـرف      ٦من المادة   ) أ (١، أعلنت فيه جمهورية بولندا وفقا للفقرة        ١٩٩٣ يونيه/حزيران ١٥
، ٦مـن المـادة     ) ب (١تسلم أحدا من مواطنيها، وأنه لأغراض هذه الاتفاقية ووفقا للفقـرة             من الظروف، لن  

وفيمـا بعـد، أصـدرت     . سيعامل الأشخاص الحاصلون على حق اللجوء في بولندا معاملة المـواطنين البولنـديين            
 صـادرة عـن الممثـل الـدائم         ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ٢٤ رسـالة مؤرخـة      جمهورية بولندا إعلانـا آخـر ضـمّنته في        

 مـن   ٣وفقـا للفقـرة     ”: ، ونـصه كمـا يلـي      ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ٢٤لبولندا، ومسجلة لدى الأمانة العامة في       
، في علاقاتهـا  ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١ من الاتفاقية، تعلن جمهورية بولندا بموجب هذا أنها، اعتبارا من            ٢٨المادة  

ل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستطبق الأحكام القانونية الداخلية المنفّـذة لأحكـام القـرار الإطـاري                 مع الدو 
وإجـراءات التـسليم فيمـا بـين     ، بشأن أوامر الاعتقـال الأوروبيـة    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣للمجلس، المؤرخ   

. “قات بين بولنـدا وهـذه الـدول   في نطاق انطباق القرار الإطاري في العلا) JHA/84 2002/5(الدول الأعضاء 
وقــد نُفّــذت في القــانون البولنــدي أحكــام القــرار الإطــاري الــسالف الــذكر بواســطة التــشريع المعّــدل لقــانون 

 .٢٠٠٤مارس / آذار١٨العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الجنح، والمؤرخ 
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؛ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة     ١٩٩٩والاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب، نيويـورك،        
ل منــع الاتجــار بالأشــخاص،   ؛ وبروتوكــو ٢٠٠٠الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة ، نيويــورك،     

وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة              
 طريق الـبر    توكول مكافحة تهريب المهاجرين عن    ؛ وبرو ٢٠٠٠، نيويورك،   المنظمة عبر الوطنية  

ة المنظمـة عـبر الوطنيـة، نيويـورك،     والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريم ـ        
 .٢٠٠٣؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك، ٢٠٠٠

ــة بــشأن تــسليم الأشــخاص وتقــديم       - ٢ ــدا أيــضا علــى عــدة معاهــدات ثنائي ووقعــت بولن
ــي   ــة، ه ــساعدة القانوني ــدا       : الم ــا العظمــى وأيرلن ــع المملكــة المتحــدة لبريطاني ــة م ــدة المبرم المعاه

؛ والاتفاق المـبرم مـع      ١٩٣٢يناير  / كانون الثاني  ١١ية لتسليم المجرمين الفارين، وارسو،      الشمال
ن العلاقـــات القانونيـــة المتـــصلة بالـــشؤون المدنيـــة  الجزائـــر الديمقراطيـــة الـــشعبية بـــشأجمهوريـــة

ــر العاصــمة،   ــة، الجزائ ــاني ٩والجنائي ــشرين الث ــوفمبر / ت ــبرم مــع المملكــة   ١٩٧٦ن ؛ والاتفــاق الم
؛ ١٩٧٩مـايو   / أيـار  ٢١ة بشأن المساعدة القانونية في الشؤون المدنية والجنائيـة، وارسـو،            المغربي

ــة والأســرية        ــشؤون المدني ــة في ال ــساعدة القانوني ــشأن الم ــا ب ــة كوب ــبرم مــع جمهوري والاتفــاق الم
؛ والاتفــاق المــبرم مــع الجمهوريــة العربيــة ١٩٨٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٨والجنائيــة، هافانــا، 

والجنائيـــــــة، دمـــــــشق،  بـــــــشأن المـــــــساعدة القانونيـــــــة في الـــــــشؤون المدنيـــــــة  الـــــــسورية
؛ والاتفــاق المــبرم مــع جمهوريــة تــونس بــشأن المــساعدة القانونيــة في  ١٩٨٥ فبرايــر/شــباط ١٦

؛ والاتفــاق المــبرم مــع الجماهيريــة ١٩٨٥مــارس / آذار٢٢الــشؤون المدنيــة والجنائيــة، وارســو، 
 العظمـــى بـــشأن المـــساعدة القانونيـــة في الـــشؤون المدنيـــة  العربيـــة الليبيـــة الـــشعبية الاشـــتراكية

؛ والاتفـاق المـبرم مـع       ١٩٨٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢والتجارية والأسرية والجنائية، طرابلس،     
جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة بــشأن المــساعدة القانونيــة في الــشؤون المدنيــة والأســرية    

؛ والاتفـاق المـبرم مـع جمهوريـة العـراق بـشأن             ١٩٨٦ سـبتمبر / أيلـول  ٢٨والجنائية، بيونغيـانغ،    
ــة والجنائيـــــــ ــ    ــشؤون المدنيـــــــ ــضائية في الـــــــ ــة والقـــــــ ــساعدة القانونيـــــــ ــداد، المـــــــ ة، بغـــــــ

؛ والاتفاق المبرم مـع جمهوريـة مـصر العربيـة بـشأن المـساعدة            ١٩٨٨ أكتوبر/الأول تشرين ٢٩
ص، القــــاهرة، شــــخا علــــيهم وتـــسليم الأ الــــشؤون الجنائيـــة وفي نقــــل المحكـــوم  القانونيـــة في  

؛ والاتفــاق المــبرم مــع جمهوريــة فييــت نــام الاشــتراكية بــشأن المــساعدة   ١٩٩٢مــايو /أيــار ١٧
ة والأســـرية والجنائيـــة، وارســـو، القانونيـــة والعلاقـــات القانونيـــة فيمـــا يتـــصل بالـــشؤون المدنيـــ

ــة     ١٩٩٣مــارس /آذار ٢٢ ــساعدة القانوني ــشأن الم ــيلاروس ب ــة ب ــبرم مــع جمهوري ؛ والاتفــاق الم
علاقات القانونية فيما يتصل بالشؤون المدنية والأسـرية وشـؤون العمالـة والـشؤون الجنائيـة،                وال

؛ ومعاهدة تـسليم الأشـخاص المبرمـة مـع الولايـات           ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦مينسك،  
؛ والاتفـاق المـبرم مـع الجمهوريـة         ١٩٩٦يوليه  / تموز ١٠المتحدة الأمريكية، واشنطن العاصمة،     
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كا، ، جاورزينا تاترزانـس   ١٩٥٧ بشأن تكملة وتيسير تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لعام      السلوفاكية  
 ٣ المبرمة مع أستراليا بـشأن تـسليم الأشـخاص، كـانبرا،             ؛ والمعاهدة ١٩٩٦أغسطس  / آب ٢٣

؛ والاتفاق المبرم مع منغوليا بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونيـة           ١٩٩٨يونيه  /حزيران
تـشرين   ١٩الة والـشؤون الجنائيـة، وارسـو،     لشؤون المدنية والأسرية وشؤون العم    فيما يتصل با  

 ١٧؛ ومعاهـدة تـسليم الأشـخاص المبرمـة مـع جمهوريـة الهنـد، نيـودلهي،                  ١٩٩٨أكتوبر  /الأول
ية ألمانيـا الاتحاديـة بـشأن تكملـة وتيـسير تنفيـذ             ر؛ والاتفاق المبرم مع جمهو    ٢٠٠٣فبراير  /شباط

 .٢٠٠٣ يوليه/تموز ١٧، برلين، ١٩٥٧ رمين لعام بشأن تسليم المجالاتفاقية الأوروبية
 

الأنظمة القانونية المحلية التي اعتمدتها الدولة وطبقتـها، بمـا في ذلـك الأحكـام الدسـتورية              -باء  
 وقوانين العقوبات أو قوانين الإجراءات الجنائية، بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

وتـنص  . ١٩٩٧أبريـل   / نيـسان  ٢طنية دستور جمهورية بولنـدا في       اعتمدت الجمعية الو   - ٣
 :  من الدستور على ما يلي٥٥المادة 

ــدي، إلا   - ١”   ــواطن بولنـــ ــسليم أي مـــ ــر تـــ ــددة  يُحظـــ ــالات المحـــ  في الحـــ
 .٣ و ٢ الفقرتين في

بناء على طلـب مقـدم مـن    طن البولندي اتجوز الموافقة على تسليم المو   - ٢”  
ضائية دولية إذا كانت هذه الإمكانية ناتجة عـن معاهـدة           دولة أجنبية أو هيئة ق    

دولية صدقت عليهـا بولنـدا أو عـن تـشريع لتنفيـذ صـك قـانوني سـنّته منظمـة                   
دوليــة تكــون جمهوريــة بولنــدا عــضوا فيهــا، شــريطة أن يكــون الفعــل الــذي     

 :يشمله طلب التسليم
 قد أُرتكب خارج إقليم جمهورية بولندا؛ و )١(   
ــشكل ج )٢(    ــا  ي ــة بموجــب الق ــدا   ريم ــة بولن ــذ في جمهوري نون الناف

نون النافــذ في جمهوريــة بولنــدا كــان سيــشكل جريمــة بموجــب القــا أو
ــو ــدا، وذلــك وقــت      ل ــة بولن ــيم جمهوري كــان قــد أُرتكــب داخــل إقل

 .ارتكابه ووقت تقديم الطلب أيضا
ــد   - ٣”   ــشرطين المحـ ــد بالـ ــون التقيـ ــرعيتين  لا يكـ ــرتين الفـ ) ١(دين في الفقـ

 لازمــا إذا كــان طلــب التــسليم مقــدما مــن هيئــة قــضائية ٢مــن الفقــرة ) ٢( و
دولية منشأة بموجب معاهدة دولية صدقت عليها بولنـدا، بـشأن جريمـة إبـادة               
جماعية أو جريمـة ضـد الإنـسانية أو جريمـة حـرب أو جريمـة عـدوان، تـشملها                    

 .ةيئولاية تلك اله
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يُحظــر تــسليم الــشخص الــذي يُــشتبه في ارتكابــه جريمــة لأســباب         - ٤”  
سياسية ولكن بدون أن يستعمل القوة، لما في هذا التسليم من انتـهاك لحقـوق    

 . الأشخاص والمواطنين وحرياتهم
 .“تفصل المحاكم في مسألة مقبولية التسليم - ٥”  

لجنائيـة الـصادرة بالمرسـوم المـؤرخ         من قانون الإجراءات ا    ٦٠٤وعلاوة على ذلك، تنص المادة      
 : على ما يلي١٩٩٧ يونيه/ حزيران٦

 :تنعدم مقبولية التسليم في الحالات التالية - ١”  
 بطلــب التــسليم مواطنــا بولنــديا إذا كــان الــشخص المقــصود )١(   

 اللجوء في جمهورية بولندا؛ حاصلا على حق أو
المحظــور، أو إذا إذا لم تكــن للفعــل ذي الــصلة سمــات الفعــل   )٢(   

كان القانون ينص على أن هذا الفعـل لا يـشكل جريمـة، أو علـى أن                 
 هــــذا الفعــــل لم يرتكــــب جريمــــة أو لــــيس  ىالــــشخص الــــذي أتــــ

 للعقاب؛ ستحقام
 إذا كانت فترة التقادم قد انقضت؛ )٣(   
ــه     )٤(    ــى الوجـ ــزت علـ ــد أُنجـ ــة قـ ــراءات الجنائيـ إذا كانـــت الإجـ

  ارتكبه نفس الشخص؛ نفس الفعل الذيدالصحيح بصد
 إذا كان التسليم متعارضا مع القانون البولندي؛ )٥(   
دعى تخـوف لـه مـا يـبرره مـن أن الـشخص الم ـ              هناك   إذا كان  )٦(   

عليــه قــد يُحكــم بعقوبــة الإعــدام أو أن عقوبــة الإعــدام قــد تنفــذ في   
 الدولة مقدمة طلب التسليم؛

حقـوق وحريـات    إذا كان هناك تخوف لـه مـا يـبرره مـن أن               )٧(   
 الشخص المدّعى عليه قد تُنتهك في الدولة مقدمة طلب التسليم؛

إذا كان يتعلق بـشخص مـدّعى عليـه بارتكـاب جـرائم دون               )٨(   
 .عنف لأسباب سياسية

 :وعلى وجه التحديد، يُرفض التسليم في الحالات التالية - ٢”  
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قامــة إذا كــان الــشخص المقــصود بطلــب التــسليم متمتعــا بالإ )١(   
 الدائمة في جمهورية بولندا؛ أو

ــة     )٢(    ــائي قــد ارتكــب داخــل إقلــيم جمهوري إذا كــان الجــرم الجن
 بولندا أو على متن سفينة أو طائرة بولندية؛ أو 

إذا كانــت الإجــراءات الجنائيــة لا تــزال قائمــة بــصدد نفــس    )٣(   
 الفعل الذي ارتكبه نفس الشخص؛ أو 

ب خاضعا للمقاضاة بناء على اتهام مـن        إذا كان الجرم المرتك    )٤(   
 جهة غير عامة؛ أو 

إذا كان الجرم المرتكب يخـضع، طبقـا لقـانون الدولـة مقدمـة               )٥(   
طلب التسليم، لعقوبة الحرمان مـن الحريـة لمـدة سـنة لا تتجـاوز سـنة                 
واحــدة، أو لعقوبــة تقــل عــن ذلــك، أو إذا كانــت تلــك العقوبــة قــد   

 وقّعت فعلا؛
 الجــرم الــذي يتــصل بــه طلــب التــسليم ذا طبيعــة       إذا كــان )٦(   

عسكرية أو مالية أو ذا طبيعـة سياسـية خـلاف المـشار إليهـا في البنـد                  
 ؛ أو١من الفقرة ) ٨(الفرعي 

ــضمن المعاملــة       )٧(    ــسليم ت ــب الت ــة طل ــة مقدم إذا لم تكــن الدول
 .بالمثل في هذا الشأن

ــة  - ٣”   ــد  في الحال ــشار إليهــا في البن ــد  و١فقــرة المــن ) ٤(الم مــن ) ٣(البن
، يجوز إرجاء البت في طلب التسليم حتى انتهاء الإجـراءات           ٢الفقرة  

ــدا، أو حــتى     ــة بولن ــة القائمــة ضــد الــشخص نفــسه في جمهوري الجنائي
 إتمامــه مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه، أو حــتى إســقاط هــذه العقوبــة 

 .“عنه
 

 المحاكمة أو تطبيق الالتزام بمبدأ التسليما الممارسة القضائية للدولة، التي يتجلى فيه -جيم  
عمــلا بقــانون الإجــراءات الجنائيــة، تخــضع لأحكــام القــضاء طلبــات الــدول الأجنبيــة     - ٤

ــدانين    ــيهم أو الم ــدّعى عل ــسليم الأشــخاص الم ــسترشد    . لت ــسليم، ت ــة الت ــت في مقبولي ــدى الب ول
وحكـم المحكمـة بـشأن    . نائيـة المحكمة بما سبق ذكره من أحكام الدستور وقانون الإجراءات الج         

وخـلال  . التسليم قابل للاستئناف من جانب الشخص المدّعى عليه ومـن جانـب المـدعي العـام               
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، استندت المحاكم عادة في الحكم بعدم مقبولية التـسليم علـى            ٢٠٠٧ إلى   ٢٠٠٤السنوات من   
ــدين  ــام البنـ ــرة ٧ و ٥أحكـ ــن الفقـ ــادة ١ مـ ــن المـ  ـــ ٦٠٤ مـ ــراءات الجنائي ــانون الإجـ ة، مـــن قـ

ــه مــا يــبرره مــن أن حريــات       أي تعــارض التــسليم مــع القــانون البولنــدي، أو وجــود تخــوف ل
 .وحقوق الشخص المطلوب تسليمه ستُنتهك في الدولة التي تلتمس تسليمه

ويتخــذ وزيــر العــدل في جمهوريــة بولنــدا القــرار النــهائي بــشأن طلبــات الــدول الأجنبيــة   - ٥
هـذا سـوى حكـم تقـرر بـه المحكمـة            ر العـدل في قـراره       تسليم الأشخاص؛ ولا يكون ملزمـا لـوزي       

. بيد أنه يحق للوزير أن يرفض التسليم حـتى إذا حكمـت المحكمـة بمقبوليتـه               . مقبولية التسليم  عدم
إلا أنـه عمـلا بقـرار       . ويسترشد الوزير في اتخاذه هذا القـرار النـهائي باعتبـارات الـسياسة الجنائيـة              

عـن   ، لا يجـور للـوزير أن يـرفض التـسليم         ١٩٩٦أكتوبر  /لأول تشرين ا  ١٧المحكمة العليا المؤرخ    
طريق إجراء مـستقل للتحقـق مـن صـحة الوقـائع يختلـف عمـا أجرتـه المحكمـة في سـياق حكمهـا                         

ــتئناف والقـــرارات الـــتي يتخـــذها الـــوزير بـــشأن ال . بمقبوليـــة التـــسليم . تـــسليم غـــير قابلـــة للاسـ
 أي حـالات رفـض   ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٤ الصعيد العملـي، لم تحـدث خـلال الفتـرة مـن عـام             وعلى

 .العدل التسليم على الرغم من صدور حكم قضائي بالسماح بالتسليمفيها وزير 
، ٢٠٠٥ طلبـا؛ وفي عـام       ٦٣، رُفضت أربعة طلبـات للتـسليم مـن بـين            ٢٠٠٤وفي عام    - ٦

، رفــضت أربعــة طلبــات مــن بــين  ٢٠٠٦ طلبــا؛ وفي عــام ٢٧رفــضت عــشرة طلبــات مــن بــين  
 . ، وردت حتى الآن ثلاثة طلبات للتسليم٢٠٠٧ام طلبا؛ وفي ع ٢٤
ــام         - ٧ ــن ع ــرة م ــسليم خــلال الفت ــة بالت ــل للإجــراءات المتعلق ــد أُجــري تحلي  إلى ٢٠٠٤وق
 تبيّن منه أن الإجراء بكامله، من وقت تقـديم الطلـب مـن جانـب دولـة أجنبيـة حـتى                     ٢٠٠٧ عام

 .ة أشهراتخاذ القرار من جانب وزير العدل، يستغرق في المتوسط سبع
 

الجرائم أو الأفعال الجرمية الـتي يطبّـق مبـدأ الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة في تـشريعات                     -دال  
 الدولة أو ممارساتها

المـدانين،   يجوز بناء على طلب مقدم من دولة أجنبية تسليم الأشخاص المدّعى عليهم أو             - ٨
وخـلال  . لية ملزمة لجمهورية بولنـدا    فيما يتعلق بأي جرائم أو أفعال جرمية تغطيها معاهدات دو         

، كانـت طلبـات التـسليم المقدمـة مـن دول أجنبيـة تتعلـق                ٢٠٠٧ إلى عـام     ٢٠٠٤الفترة من عام    
 .عادة بأفعال جرمية ضارة بالممتلكات وبالحياة والصحة وأفعال جرمية تشمل التزوير

 


